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التسوية القضائية للمنازعات العامة في مجال الضمان 

 الاجتماعي

 
 سماتي الطيب : من تقديم الأستاذ

 رئيس محكمة فرع عين أزال سطيف 

 

التسووية "إذا كان الأصل في مجال الضمان الاجتماعي هو التسوية الودية 

طوول وذلك لما تتطلبه هذه المنازعات من سرعة الفصل فيهوا تفاديوا ل "الداخلية

إجراءات التقاضي بمختلف درجاتوه  ولكون في لالوة عودت التوصول إ  لول 

يرضي أطراف النزاع من خولل اللننوة الميليوة أو الوطنيوة المو هلتين للط ون 

المسبق فإن الطريق الوليد لحل النزاع هو اللنوء إ  القضاء من الطورف الوذ  

تصوا  القضوائي أن رر  وإذا كانو  القاعودا ال اموة في الاخوي تبر نفسه متض

المياكم المدنية هي المختصة بالفصل في جميع القضوايا ذات الطوابع المودلا إلا أن 

المشرع استثنى عون هوذه القاعودا وأخضوع منازعوات الضومان ا جتماعوي إ  

اختصا  المياكم الفاصلة في القضوايا الاجتماعيوة  وهوذا ن ورا لموا تتميوز بوه 

ية تج لهوا تنفورد بقسوم اجتماعوي منازعات الضومان ا جتماعوي مون خصوصو

 (.1)متخصص

لكن ومع ذلك فإن هناك ب ض منازعات الضمان الاجتماعي بالرغم من 

أنها ذات طابع نزاع عوات إلا أن الاختصوا  فيهوا يو ول إ  القضواء المودلا أو 
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ا دار  أو الجزائي  وعلى ضوء ما سوبق بيانوه فإننوا سونتناول في هوذا المطلوب 

للفصل في المنازعات ال امة في مجال الضمان الاجتماعي في الاختصا  القضائي 

الفرع الأول ثم نتناول دور القواضي ا جتماعوي في المنازعوات ال اموة في الفورع 

 .الثالا

 الفرع الأول

 الاختصاص القضائــي للفصــل في المنــازعات العـامة في مجال الضمان 

المت لق  32/83/3880الم رخ في  80-80من القانون  11تنص المادا 

تكون القورارات الصوادرا عون ))بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي على أنه 

اللننة الوطنية الم هلة للط ن المسبق قابلة للط ن فيها أموات الميكموة المختصوة 

يوموا ابتوداء مون ( 28)طبقا لألكات قانون ا جراءات المدنية في أجول ثلثوين 

يوما ابتداء مون ( 08)الم ترض عليه  أو في أجل ستين تاريخ تسليم تبليغ القرار 

تاريخ استلت ال ريضة من طرف اللننة الوطنية الم هلة للط ن المسبق إذا لم يتلق 

 ((.الم ني أ  رد على عريضته

فمن خلل هذا النص فإن الط ون في القورارات الصوادرا عون اللننوة 

المختصة وفق ما نصو  عليوه  الوطنية الم هلة للط ن المسبق تكون أمات الميكمة

رع لم يحدد نوع الميكمة المختصة وألكات قانون ا جراءات المدنية  وبالتالي فالمش

 .بالنزاع فهل هي الميكمة الاجتماعية أو المدنية أو ا دارية

الم ودل  99/18رقم  80/3كما تم تحديدها في القانون القديم في مادته 

ترفوع الاعتراضوات عولى ))فيها عولى أنوه  و التي جاء 02/11والمتمم للقانون 
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القرارات الصادرا من لجنة الط ن المسبق في مرللة ابتدائية إ  الميكمة الفاصلة 

؟ ف دت ذكر اسم الميكمة المختصة راجع ((في القضايا الاجتماعية في ظرف شهر

إ  كون أن تسوية النزاعات ال امة ليس له طريق وألد إذ أن الاختصوا  فيوه 

بين أقسات المياكم بيسب موضوع المنازعة   وعليه فإننوا نتنواول في هوذا موزع 

الفصل الاختصا  القضوائي للفصول في المنازعوات ال اموة في مجوال الضومان 

الاجتماعي بفروعه المختلفة والمتمثلة في القسوم الاجتماعوي والمودلا وا دار  و 

الأف ال المنرموة  نضيف قسما آخر ويتمثل في القسم الجزائي بغية توضيح ب ض

 :التي يرتكبها سواء أرباب ال مل أو الم منين الاجتماعيين أو الغير و ذلك كما يلي

 .اختصاص القضاء الاجتماعي للفصل في المنازعات العامة:أولا 

نتناول في هذا البند اختصا  محكمة مووطن المودعى عليوه للفصول في 

لميكموة المختصوة في المسوائل المنازعات ال امة   ثم شروط قبول الدعوى أمات ا

الاجتماعية   وب دها نتطرق إ  موضوع الدعوى القضائية في نطواق المنازعوات 

 .ال امة  وأخيرا نتطرق إ  آجال رفع الدعوى القضائية أمات الميكمة الاجتماعية

 .اختصاص محكمة موطن المدعى عليه للفصل في المنازعات العامة -1

السالف الذكر عولى أن تكوون  80-80نون من القا 11لقد نص  المادا 

القرارات الصادرا عن اللننة الوطنية الم هلة للط ن المسبق قابلوة للط ون فيهوا 

أمات الميكمة المختصة طبقا لألكات قوانون ا جوراءات المدنيوة  وبوالرجوع إ  

موون قووانون ا جووراءات المدنيووة  0/ 188ألكووات هووذا الأخووير ننوود أن المووادا 
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يختص القسم الاجتماعوي اختصاصوا مان وا في ))ديد تنص على أنه وا دارية الج

 (.3(( )منازعات الضمان الاجتماعي والتقاعد – 0:.المواد الآتية

فمن خلل هذه المادا يتضوح لأول وهلوة أن كول قسوم اجتماعوي عولى 

وهذا ما  مستوى كل محكمة مختص بالمنازعات ال امة في مجال الضمان الاجتماعي 

  لكون "يخوتص القسوم الاجتماعوي اختصاصوا مان وا"ن عبوارا هو مستشف م

المت لوق بوا جراءات المدنيوة  80/89مون القوانون رقوم  23بالرجوع إ  المادا 

ي ول الاختصا  ا قليمي للنهوة ))والادارية الجديد والتي جاء فيها على أنه 

أن    وطالموا(2(()القضائية التي يقع في دائرا اختصاصوها مووطن المودعى عليوه

المنازعات ال اموة في مجوال الضومان الاجتماعوي دائوما يكوون صوندوق الضومان 

 .الاجتماعي مدعى عليه  سواء كان رافع الدعوى م من اجتماعي أو رب ال مل 

وبالتالي نخلص أن الدعاوى المت لقة بالمنازعات ال امة في مجال الضومان 

الضمان الاجتماعي أو صندوق "الاجتماعي ترفع أمات محكمة موطن المدعى عليه 

موع  الأخوذ ب وين الاعتبوار أن   "صندوق التقاعد الكائن مقوره في كول ولايوة

الدعاوى المرفوعوة ضود الصوندوق الووطني للضومان الاجتماعوي لل ومال غوير 

الأجراء ترفع أمات محكمة موطن المقور الجهووى إذا كوان المودعى عليوه يقويم في 

أمات محكمة موطن المقر الفرعي للصندوق في الولاية التي يتواجد بها هذا المقر  و

الولايات التي لا توجد بها مديريات جهوية  وذلك لكون أن لكول مقور فرعوي 

تفويض خا  للتقاضي أمات الجهات القضائية باسم المقور الجهوو  للصوندوق 

 .الوطني للضمان الاجتماعي لل مال الأجراء 
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نية والاداريوة الجديود لم لكن يللظ أن المشرع في قانون ا جراءات المد

ينص صرالة على اختصا  الميكمة الاجتماعية بالفصل في المنازعوات ال اموة 

مما  "منازعات الضمان الاجتماعي"في مجال الضمان ا جتماعي بل ذكر فقط عبارا 

يولي أن المشرع أدرج جميع أنواع المنازعات المت لقة بالضمان ا جتماعي ضومن 

 .رال بارا السالفة الذك

المختصـة في الماـائل  شروط قبول الدعوى القضـائية أمـاا الممكمـة-2

 .الاجتماعية

يشترط لقبول الدعوى القضائية أن تكوون مسوتوفاا لجميوع الأوضواع 

القانونية المقررا لقبول جميع أنوواع الودعاوى شوكل  وذلوك مون خولل تووفر 

 89-80ون رقوم من القان 12شرطي الصفة والمصلية وفقا لما نص  عليه المادا 

لا يجووز ))المت لق با جراءات المدنية والادارية الجديد والتي جاء فيها عولى أنوه 

لم تكن له صوفة ولوه مصولية قائموة أو محتملوة يقرهوا  لأ  شخص التقاضي ما

 (.4( )القانون

السالف الذكر عولى أن  89-80من القانون رقم  14كما اشترط  المادا 

ب ريضوة مكتوبوة وموق وة وم رخوة توودع ب مانوة ترفع الدعوى أمات الميكمة 

ب وودد النسووخ يسوواو  عوودد  الضووبط موون قبوول الموودعي أو وكيلووه أو محاميووه 

 (.1)الأطراف

روط الواجوب ومن القانون السوالف الوذكر الشو 11كما تضمن  المادا 

 :توافرها في عريضة افتتاح الدعوى تح  طائلة عدت قبولها شكل وهي كالآتي 
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 ئية التي ترفع أمامها الدعوى الجهة القضا -1

 اسم ولقب المدعي وموطنه  - 3

اسم ولقب وموطن المدعى عليه فإن لم يكن له موطن م لوت فوخخر  -2

 . موطن له

ا شارا إ  تسمية وطبي وة الشوخص الم نوو  ومقوره الاجتماعوي  -4

 وصفة ممثله القانولا أو ا تفاقي

التوي ت سوس عليهوا  عرضا موجزا للوقائع والطلبوات والوسوائل -1

 الدعوى 

 (.0)ا شارا عند القتضاء إ  المستندات والوثائق الم يدا للدعوى -0

يوما على الأقل بوين ( 38)إضافة إ  ضرورا توفر شرط إلترات عشرين 

تاريخ تسليم التكليف بالحضور والتاريخ الميدد لأول جلسة مالم ينص القوانون 

 89-80مون القوانون رقوم  10/2ادا على خلف ذلك وهذا ما نص  عليه المو

 .السالف الذكر 

وتجدر ا شارا إ  وجوب إرفاق ال ريضة ا فتتالية بنسخة مون قورار 

 (. 3)هيئة الضمان ا جتماعي المط ون فيه

 .موضوع الدعوى القضائية في نطاق المنازعات العامة -3

ن   في نطاق المنازعات ال اموة في مجوال الضوما(0)إن موضوع الدعاوى

الاجتماعي  تلك التي تت لق بتقدير ومونح الأداءات ال ينيوة والأداءات النقديوة 

الممنولووة للموو من لووه أو ذو  لقوقووه بسووبب ت رضووه رطوور موون الأخطووار 
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الاجتماعية التي تغطيها الت مينوات بمناسوبة المورض  الوفواا  ال نوز  الوولادا  

طالوة  القورارات المت لقوة ت ويض لباس الحروق  المنح ال ائلية  ا لالة على الب

بيوادث ال مل والأمراض المهنية أو المنازعات في صوفة الم مون له الأجووير أو 

غير الأجير  المنازعة في انتسواب ال امول لهيئوة الضومان ا جتماعوي  المنازعوات 

 .المت لقة بالتقاعد

فكوول هووذه المنازعووات مت لقووة بووالم من لهووم  أمووا المنازعووات المت لقووة 

ال مل وهيئات الضمان ا جتماعي فإن موضوع الدعاوى المت لقة بهوا ب صياب 

يت لق أساسوا بالمللقوات القضوائية لتسوديد مسوتيقات الضومان الاجتماعوي 

والغرامات وزيادات الت خير بغرض تحصيل المبالغ المستيقة  والمنازعات الناجمة 

 مال في الأجل ريح بالوريح بالنشاط في الأجل الميدد وعدت التصوعن عدت التص

الميدد  والمنازعات المت لقة ب دت دفوع الاشوتراكات الرئيسوية في وقتهوا  وكوذا 

منازعات عدت التصريح بالأجور والت خير في التصريح بيادث ال مل أو المرض 

 .المهني

كما يجوز لهيئات الضمان الاجتماعي اللنووء أموات الميواكم الفاصولة في 

دعاوى قضائية للمطالبة ب   لق مون الحقووق  المواد الاجتماعية عن طريق رفع

المكرسة قانونا بموجب نصو  الضمان الاجتماعوي وهوذا في لالوة عودت لول 

النزاع وديا أمات لجان الط ن المسبق السالف ذكرها  وذلك وفقا لما نصو  عليوه 

المت لووق  3880فيفوور   32الموو رخ في  80/80موون القووانون رقووم  11المووادا 

 .الضمان الاجتماعي ازعات في مجالبالمن
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 .آجال رفع الدعوى القضائية أماا الممكمة الاجتماعية  -4

إن تشريع الضمان الاجتماعي يحدد آجال قانونية لرفع الدعوى القضائية 

يوما ب د استلت تبليوغ  28أمات القسم الاجتماعي بالميكمة  وقود لددت بمدا 

يوموا ابتوداء مون تواريخ  08قرار اللّننة الوطنية الم ترض عليوه  أو في غضوون 

  (9)استلت ال ريضة إذا لم تصدر اللننة الوطنية الم هلة للط ن المسوبق قرارهوا

كما وضع المشّرع قيود عولى الودعاوى والمللقوات التوي ترف هوا هيئوة الضومان 

الاجتماعي ضد الهيئة المستخدمة ويتمثل ذلك في وجوب إعذار صالب ال مول 

يومووا التاليووة لاسووتلت ا عووذار للوفوواء  28ف المودين بتسوووية وضوو يته في ظوور

بالتزاماته وب د ذلك يبدأ لساب المي اد السالف الذكر الذ  يجب أن ترفوع فيوه 

 32المو رخ في  80/80من القانون رقوم  40الدعوى وهذا ما نص  عليه المادا 

يت ين على هيئة الضمان الاجتماعوي قبول »والذ  جاء فيها على انه  3880فيفر  

وء إ  تطبيق ا جراءات المذكورا أعوله أو أيوة دعووى أخوورى أو متاب وة اللن

 .«يوما 28إعذار المدين ودعوته إ  تسوية وض يته في أجل 

وقد أكد القضاء في ال ديد من المرات على ضرورا الترات مي اد اللنوء 

عن  12/81/3880إ  الميكمة ونذكر على سبيل المثال الحكم الصادر بتاريخ 

ليث أن المدعي قدت أمات اللننة »مة برج بوعريريج والذ  جاء فيه على أنه محك

لسب ختم الصوندوق ول ودت  38/84/3884الولائية للط ن المسبق بتاريخ 

تلقيه أ  رد قدت ط نا أمات اللننة الوطنية أكثر من سنة والحال أنه ملزت بتقوديم 

ال ريضوة أموات اللّننوة  أشهر من تاريخ إيداعه 82دعواه أمات الميكمة في أجل 
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الولائية للط ن المسبق  ليث أن المدّعي لم يحترت بذلك الآجوال الميوددا بالموادا 

الم دل والمتمم مما يت ين م وه عودت قبوول دعوواه  02/11من القانون  14و 18

والذ   83/80/3880وكذا قرار الميكمة ال ليا الصادر بتاريخ ( 18)«شكل

 الملل ة أن الميكمة الفاصلة في الموادا الاجتماعيوة ليث يت ين»جاء فيه على أنه 

لا يمكن أن يطرح النزاع أمامها إلا في الشهر الموالي لتبليغ قورار اللننوة أو إذا لم 

تصدر هذه الأخيرا قرارها في أجل ثلثة أشهر ابتداء من استلت ال ريضة  وأنوه 

ا أموات الميواكم يستخلص مما سبق ذكره أن المط ون ضده برف وه النوزاع مبواشر

تكون دعواه سابقة لأوانها وأن قضاا الموضوع خالفوا المقتضيات السالفة الوذكر 

 .«(11)ونتينة لذلك يت ين نقض القرار المط ون فيه دون إلالة

فيفور   32المو رخ في  80/80من القوانون  30كما أن القانون في المادا 

وضع آجال يجب أن ترفع فيها الدعاوى المت لقة بالمبالغ المستيقة وهوذه   3880

سونوات إذا لم  4الآجال هي مدا تقادت أداءات الضومان الاجتماعوي وهوي مودا 

نوز وريوع لوادث يطالب بها ومدا خمس سنوات بالنسبة لم اشات التقاعد وال 

  فمنموع هذه الشروط يجوب مراعااوا وأن أ  (13)ال مل والأمراض المهنية

خورق لهووذه ا جووراءات ينووتج عنووه دفووع ب وودت قبووول الوودعوى ل وودت الووترات 

 .ا جراءات أو الآجال المقررا لها

 .اختصاص القضاء المدني للفصل في المنازعات العامة: ثانيا

ارلفات المت لقة بالضمان الاجتماعوي  إن القضاء المدلا يختص في ب ض

كتلك الدعاوى التي يرف ها الم منين اجتماعيا أو ذو  لقوقه ضد مرتكب ارط  
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سواء كان رب ال مل أو الغير قصد الحصول على ت ويض تكمويلي طبقوا للومادا 

السالف الوذكر  فوالم من لوه يمكون أن يطالوب  80-80من قانون رقم  09/2

الة عدت كفاية الت ويض الذ  تم منيه له من طرف هيئوة بت ويض تكميلي في ل

الضمان الاجتماعي التي قام  بتسديد الت ويضات له الناتجة عن الحوادث الوذ  

أصابه من جراء ارط  المرتكب سواء من الغير أو من رب ال مول  فونص الموادا 

لي أعطى إمكانية للم من له المطالبة بالت ويض التكموي 80-80من القانون  09

 .أمات القسم المدلا متى تبين له أن الأضرار التي أصابته لم ت وض له بشكل كامل

أو ذو  لقوقه مطالبوة الغوير أو « الم من له اجتماعيا»كما يحق للمصاب 

وهوذا  31و38المستخدت بت ويضات إضافية في الحوالات الموذكورا في الموادتين 

  (13)السووالف الووذكر 80-80موون القوانون  33وفقوا لمووا نصو  عليووه الموادا 

فالت ويضات ا ضافية المطالب بها من طرف المصاب أو ذو  لقوقه ناتجة أيضا 

عن الأضرار المت لقوة بيوادث ال مول الوذ  أصوابه جوراء خطو  الغوير أو رب 

ال مل  وفي هذا الصدد اشوترط  الميكموة ال ليوا في قرارهوا الصوادر بتواريخ 

ع الدعوى المدنية من طرف ثبوت خط  صالب ال مل قبل رف 32/81/1909

 (.12)لمطالبة بالت ويضات ا ضافيةالمصاب أو ذو  لقوقه ل

كما ي ول الاختصا  للقضاء المدلا للفصل في الدعاوى التوي يرف هوا 

الم من له اجتماعيا أو ذو  لقوقه لليصول على الت ويض عن الأضرار الناجموة 

في الأمون والصوية في عن عدت توفير صالب ال مل وسوائل الحمايوة والوقايوة 

 أماكن ال مل 
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 83-80من القوانون رقوم  33إ   81وهذا وفقا لما جاءت به المواد من 

المت لق بالوقاية والأمن والصية في أمواكن ال مول   كوما يجووز لهيئوات الضومان 

الاجتماعي أن تلن  إ  المياكم الفاصلة في المواد المدنية لرفع دعاوى قضائية ضد 

زامات الضمان الاجتماعي والرامية إ  تحصيل المبوالغ المسوتيقة لهوا  المكلفين بالت

السوالف الوذكر والتوي  80-80من القانون رقم  00وهذا ما نص  عليه المادا 

لا تمنع إجراءات التيصيل المنصو  عليها في هوذا القوانون ))جاء فيها على أنه 

اللنووء إ  رفوع  هيئات الضمان الاجتماعي ب د استنفاذ طرق التيصيل الجبر 

الدعاوى أمات الجهات القضائية المختصة والتودابير الالتياطيوة وطورق التنفيوذ 

 (.14(()الواردا في القانون ال ات

 .اختصاص القضاء الإداري للفصل في المنازعات العامة: ثالثا

تخضع ارلفات بين ا دارات ال موميوة والجماعوات الميليوة بصوفتها 

يئات الضمان الاجتماعي لاختصا  القضواء ا دار  هيئات مستخدمة وبين ه

فيفور   32والمو رخ في  80/80من القانون رقوم  10طبقا لما نص  عليه المادا 

تخوتص الجهوات القضوائية »المت لق بالمنازعات  والتي جاء فيها على أنوه  3880

ا دارية في الب  في ارلفات التي تنشو  بوين الم سسوات وا دارات ال موميوة 

 .«صفتها هيئات مستخدمة وبين هيئات الضمان الاجتماعيب

فالمشّرع في هذه المادا اعتمد على الم يوار ال ضوو  لتيديود اختصوا  

القضاء ا دار  للفصل في ب ض المنازعات التي تنش  بين الم سسات وا دارات 

ح ال مومية وبين هيئات الضمان الاجتماعي بمختلف أنواعها  إذ أن هذه المادا تمن
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الاختصا  للقضواء ا دار  كلوما كوان ألود أطوراف المنازعوة شوخص مون 

من قوانون  088الأشخا  الم نوية ال امة وذلك تماشيا مع ما جاء في نص المادا 

  ومن ثم يسند الاختصا  إ  الغرف (11)ا جراءات المدنية وا دارية الجديد

للستئناف أموات مجلوس ا دارية للمنالس القضائية للفصل ابتدائيا بقرار قابل 

الدولة في جميع القضايا أيا كان  طبي تها والتوي تكوون الدولوة أو الولايوات أو 

البلووديات أو ألوودى الم سسووات ال موميووة ذات الصووبغة ا داريووة طرفووا فيهووا 

باعتبارها هيئات مستخدمة ومكلفوة قانونوا بتنفيوذ التزامااوا المقوررا بموجوب 

ريح بالنشوواط أو بووالموظفين أو بووالأجور وصووقووانون الضوومان الاجتماعووي  كالت

 .ومرتبات الم من لهم اجتماعيا أو دفع المبالغ اراصة بالاشتراكات

 ةـــــالخاتم

بالرغم من أن تشريع الضمان الاجتماعي ي توبر من وموة قانونيوة قائموة 

بذااا فقد تودعم  بصودور قووانين م دلوة ومتمموة للقووانين الصوادرا سونة 

الغرض منها تف يل دور لجوان الط ون المسوبق في الفصول في    والتي كان1902

المنازعات التي قد تننم عن تطبيقه وللها وديا دون اللنوء إ  القضواء  وهوذا 

ي تبر حماية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وبارصو  الم من لهوم وذلوك 

لا أن تيسيرا لهم في الحصول على مستيقاام مون أداءات الضومان الاجتماعوي  إ

لم يحقوق الأهوداف المرجووا  1902واقع هذا الن ات الذ  جاء به المشرع في سنة 

 .والتي سطرت له من قبل واض ي القانون
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رع بذل مجهودات جبارا وعملقة في تطووير من وموة ولذا يجب على المش

الضمان ا جتماعي لأنها اوم غالبيوة المنتموع الجزائور   وبوالن ر إ  المشواكل 

في مجال المنازعات ال امّوة لوذلك . التي يثيرها قانون الضمان ا جتماعي القانونية

المت لوق بالمنازعوات  02/11بالرغم من أن المشرع بادر إ  تغيوير القوانون رقوم 

والوذ  أتوى مون  83/3880/ 32المو رخ في  80/80واستبدله بالقانون رقم 

  لجوان الط ون خلله بت ديلت جوهرية ومميزا تت لق أساسا بتيديد اختصا

المسبق في القضايا المت لقة بالزيادات والغرامات على الت خير  وكذا تقليص آجال 

الط ن للمطالبين به فضل عن تقليص آجال الفصل في الط ون المقدت أمات لجان 

 .الط ن المسبق 

لذلك فإن المشرع تنت ره مهمة كبيرا في إزالة كول ا شوكاليات ال القوة 

جتماعي وعلى ضوء ما سبق ذكره فإنه يجوب أن يراعوي في أ  بتشريع الضمان ا 

 .ت ديل أو مراج ة للقانون أو في إصداره لنصو  تن يمية

 الهوامش

وذلك بالن ر إ  تشكيل الميكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية فيضور مموثلي ال ومال وأربواب ال مول ( 1)

الحقيقة الاجتماعية خاصة للأفراد ال املين في القطاع بنانب القاضي يج ل الحكم الصادر أقرب ما يكون من 

ارا   وبالتالي ي تي مراعيا إ  لد ب يد لمصالح الأطراف المتنازعة وبصفة خاصة ال امل الوذ  يحتول مركوز 

بن غانم محمد وآخرون  منازعات الضومان الاجتماعوي  . ض يف مقارنة بالمستخدت وهيئة الضمان الاجتماعي

 .08    3880ل إجازا المدرسة ال ليا للقضاء  الدف ة الراب ة عشر  الجزائر   مذكرا تخرج لني

المتضومن قوانون ا جوراءات المدنيوة  3880/ 83/ 31الم رخ في  89-80من القانون رقم  188المادا ( 3)

 . والادارية الجديد

ات المدنيوة والاداريوة المتضمن ا جراء 3880/ 83/ 31الم رخ في  89-80من القانون رقم  23المادا ( 2)

 .الجديد 
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 .السالف الذكر  89-80من القانون رقم  11المادا ( 4)

ينيصر موضوع الدعوى عادا في طلب إبطال القرارات الصادرا عن اللننة الوطنية للط ن المسبق فويما (  1)

ب بهوا  وقود يت لوق يت لق بيقوق المستفيدين مع إلزات هيئات الضمان ا جتماعي ب ن تمنح لهم الحقوق المطالو

موضوع الدعوى أيضا في طلب إلزات صالب ال مل أو الغير باسترجاع المبالغ التي سودداا هيئوات الضومان 

ا جتماعي للمصاب أو ذو  لقوقه مقابل ما يسببه صالب ال مل أو الغير من أضرار للمو من لهوم نتينوة 

 .23ق   بلنود  عبلة  المرجع الساب. ارط  غير الم ذور أو المت مد

ينيصر موضوع الدعوى عادا في طلب إبطال القرارات الصادرا عن اللننة الوطنية للط ن المسبق فويما ( 0) 

يت لق بيقوق المستفيدين مع إلزات هيئات الضمان ا جتماعي ب ن تمنح لهم الحقوق المطالوب بهوا  وقود يت لوق 

جاع المبالغ التي سودداا هيئوات الضومان موضوع الدعوى أيضا في طلب إلزات صالب ال مل أو الغير باستر

ا جتماعي للمصاب أو ذو  لقوقه مقابل ما يسببه صالب ال مل أو الغير من أضرار للمو من لهوم نتينوة 

 .23بلنود  عبلة  المرجع السابق   . ارط  غير الم ذور أو المت مد

 .السالف الذكر  89-80من القانون رقم  11المادا ( 3)

وع الدعوى عادا في طلب إبطال القرارات الصادرا عن اللننة الوطنية للط ن المسبق فويما ينيصر موض(  0)

يت لق بيقوق المستفيدين مع إلزات هيئات الضمان ا جتماعي ب ن تمنح لهم الحقوق المطالوب بهوا  وقود يت لوق 

ا هيئوات الضومان موضوع الدعوى أيضا في طلب إلزات صالب ال مل أو الغير باسترجاع المبالغ التي سوددا

ا جتماعي للمصاب أو ذو  لقوقه مقابل ما يسببه صالب ال مل أو الغير من أضرار للمو من لهوم نتينوة 

 .23بلنود  عبلة  المرجع السابق   . ارط  غير الم ذور أو المت مد

ن المت لوق بالمنازعوات في مجوال الضوما 32/83/3880المو رخ  80/80من القوانون رقوم  11المادا  -( 9)

 .الاجتماعي

  تح  12/81/3880الحكم الصادر عن محكمة برج بوعريريج القسم الاجتماعي  الصادر بتاريخ  -( 18)

أن ر كذلك في هذا الصدد القرار الصادر عن مجلس قضواء بورج بووعريريج   ) ج  (بين  98/3880رقم 

وصوندوق الت مينوات ( ج   )بوين  191/3880تحو  رقوم  30/82/3880الغرفة الاجتماعية   بتاريخ 

الاجتماعية لل مال الأجراء وكالة برج بوعريريج  وأن ر كذلك الحكم الصادر عون محكموة بورج بووعريريج  

  وصوندوق (ش س)  بوين 110/3881  تحو  رقوم 13/89/3881القسم الاجتماعي  الصادر بتاريخ 

 الت مينات الاجتماعية لل مال الأجراء وكالة برج بوعريريج 
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  الصوادر 241324الميكمة ال ليا الصادر عن الغرفة الاجتماعيوة  القسوم الأول  تحو  رقوم  قرار -( 11)

  غير (س  س)  بين مدير الصندوق الوطني للت مينات الاجتماعية لل مال الأجراء و 83/80/3880بتاريخ 

 .منشور

المسوتيقة لأداءات تتقوادت ا» على أنه  32/83/3880الم رخ في  80/80من قانون  30تنص المادا  –( 13)

مون القوانون المودلا   210سنوات إذا لم يطالب بها مع مراعاا الألكات المنصوو  عليهوا في الموادا  4في مدا 

 1تتقادت المت خرات المستيقة لم اشات التقاعود وال نوز وريوع لووادث ال مول والأموراض المهنيوة في مودا 

 .«سنوات إذا لم يطالب بها 

يجوب عولى هيئوة الضومان ))عولى أنوه  32/83/3880الم رخ في  80/80قانون من ال 38تنص المادا ( 12)

الاجتماعي طبقا لألكات القانون ال ات الرجوع على الغير المتسبب بخطئوه في الرور الوذ  لحوق بوالم من لوه 

نفوس  مون 31  كما نص  المادا ((اجتماعيا لت ويض المبالغ التي دف تها أو التي عليها أن تدف ها لهذا الأخيوور

يمكن لهيئة الضمان الاجتماعي طبقا لألكات القانون ال وات الرجووع عولى المسوتخدت الوذ  ))القانون على أنه 

تسبب بخطئه غير الم ذور أو ال مد  أو خط  تاب ه في الرر الذ  لحق بالم من له اجتماعيوا ت وويض المبوالغ 

 ((.التي دف تها أو التي عليها أن تدف ها لهذا الأخير

المنلووة القضووائية  ال وودد الثووالا  الصووادرا عوون قسووم المسووتندات والنشروو للميكمووة ال ليووا  ( 14)

 .119   1991الجزائر 

المت لق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعوي والتوي  32/83/3880من القانون الم رخ في  00المادا ( 11)

هذا القانون هيئات الضمان الاجتماعي ب ود لا تمنع إجراءات التيصيل المنصو  عليها في ))جاء فيها على أنه 

استنفاذ طرق التيصويل الجوبر   اللنووء إ  رفوع الودعاوى أموات الجهوات القضوائية المختصوة والتودابير 

 ((الالتياطية وطرق التنفيذ الواردا في القانون ال ات

ضمان الاجتماعوي والتوي المت لق بالمنازعات في مجال ال 32/83/3880من القانون الم رخ في  00المادا ( 10)

لا تمنع إجراءات التيصيل المنصو  عليها في هذا القانون هيئات الضمان الاجتماعي ب ود ))جاء فيها على أنه 

استنفاذ طرق التيصويل الجوبر   اللنووء إ  رفوع الودعاوى أموات الجهوات القضوائية المختصوة والتودابير 

 ((اتالالتياطية وطرق التنفيذ الواردا في القانون ال 


